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 08 المؤرخ في 1967 لسنة 53عدد میزانیة لالقانون الأساسي ل

 كما تم تنقیحھ و إتمامھ خاصة بالقانون الأساسي 1967دیسمبر 

 و القانون 1996 نوفمبر 25 المؤرخ في 1996 لسنة 103عدد 

  .2004 ماي 13 المؤرخ في 2004 لسنة 42الأساسي 

  

  العنوان الأول

  أحكام عامة

    

  الباب الأول

  

  یف الدولة و مواردھاتكال

    

   :1الفصل 

ینص قانون المالیة بالنسبة لكل سنة على جملة تكالیف الدولة و مواردھا و یأذن 

بھا و ذلك في نطاق أھداف مخططات التنمیة و حسب التوازن الاقتصادي 

   .والمالي  الذي یضبطھ المیزان الاقتصادي

    

   :2الفصل

   . دیسمبر من نفس العام31تنتھي في تبدأ السنة المالیة في أول جانفي و 
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    :3الفصل 

تشتمل نفقات الدولة على نفقات التصرف و نفقات فوائد الدین العمومي التي تكوّن 

العنوان الأول و نفقات التنمیة و تسدید أصل الدین العمومي التي تكون العنوان 

   .الثاني للمیزانیة كما تشمل نفقات صنادیق الخزینة

    

   ات الدولة ضمن اثني عشر قسما تجمع نفق

    

   :4الفصل 

   : توزّع نفقات العنوان الأوّل على الأقسام التالیة

    

   .التأجیـر العمومـي: القسم الأوّل

   .وسـائـل المصالـح: القسم الثاني

   .التدخّــل العمومـي: القسم الثالث

   .نفقـات التصرّف الطارئـة : القسم الرابع

   .ئــد الدیــنفوا: القسم الخامس

    

وتجمع ھذه النفقات ضمن جزئین و یخصّ الجزء الأوّل نفقات التصرّف ویحتوي 

على القسم الأوّل والقسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع ویخصّ الجزء الثاني 

   .القسم الخامس المتعلّق بفوائد الدین العمومي
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   :5الفصل 

   :الأقسام التالیةتوزّع نفقات العنوان الثاني على 

    

   .الاستثمارات المبـاشـرة: القسم السـادس

   .التمویـــــل العمـومــــي: القسم السـابــع

   .نفقـات التنمیـة الطارئـة : القسم الثـامــن

   .نفقات التنمیة المرتبطة بالموارد الخارجیة الموظّفة: القسم التــاسـع

   .لعموميتسدیـد أصـل الدیـن ا: القسم العـاشـر

    

یخصّ الجزء الثالث نفقات التنمیة ویحتوي : وتجمع ھذه النفقات ضمن جزئین

على القسم السادس والقسم السابع والقسم الثامن والقسم التاسع ویخص الجزء 

   .الرابع نفقات تسدید أصل الدین العمومي و یحتوي على القسم العاشر

    

نصوص علیھا بمخططات التنمیة و تخصص نفقات التنمیة لتنفیذ البرامج الم

   .الاقتصادیة و الإجتماعیة

    

   :6الفصل 

تشمل موارد میزانیة الدولة المداخیل الجبائیة الاعتیادیة و المداخیل غیر الجبائیة 

الاعتیادیة التي تكون العنوان الأول و المداخیل غیر الاعتیادیة و موارد 

ة كما تشمل الموارد الموظفة الاقتراض التي تكون العنوان الثاني للمیزانی

   .لصنادیق الخزینة 
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   .تجمع موارد الدولة ضمن أحد عشر صنفا 

   .و ینقسم كل صنف إلى فصول حسب نوعیة الأداء أو الدخل أو المحصول

    

   :7الفصل 

   :توزّع موارد العنوان الأوّل على الأصناف التالیة

    

   .ةالأداءات المباشرة الاعتیادی: الصنف الأوّل

   .الأداءات و المعالیم غیر المباشرة الاعتیادیة: الصنف الثاني

   .المداخیل المالیة الاعتیادیة: الصنف الثالث

   .مداخیل أملاك الدولة الاعتیادیة: الصنف الرابع

   :تجمع ھذه الموارد ضمن جزئین

یحتوي الجزء الأوّل الخاص بالمداخیل الجبائیة الاعتیادیة على مقابیض الصنف 

   .الأوّل والصنف الثاني

یھمّ الجزء الثاني المداخیل غیر الجبائیة الاعتیادیة ویشمل مقابیض الصنف الثالث 

   .والصنف الرابع

    

   :8الفصل 

   :توزّع موارد العنوان الثاني على الأصناف التالیة

    

   .مداخیل استرجاع أصل القروض: الصنف الخامس

   . اخرىمداخیل غیر اعتیادیة: الصنف السادس

   .مـوارد الاقتـراض الداخلي: الصنف السابـع



5

   .مـوارد الاقتـراض الخارجي: الصنف الثامـن

   .مـوارد الاقتـراض الخارجـي الموظّفـة: الصنف التاسع

   :تجمع ھذه الموارد ضمن جزئین

یخص الجزء الثالث المداخیل غیر الاعتیادیة و یحتوي على الصنف الخامس و 

   .الصنف السادس

یخص الجزء الرابع موارد الاقتراض و یحتوي على مداخیل الصنف السابع و 

   .الصنف الثامن و الصنف التاسع

    

   :9الفصل 

   

 من ھذا 19تدرج موارد و نفقات صنادیق الخزینة كما ھي معرفة بالفصل 

   .القانون ضمن الجزء الخامس من میزانیة الدولة

    

نادیق الخزینة بالصنف العاشر والموارد غیر ترصد الموارد الجبائیة الموظفة لص

   .الجبائیة بالصنف الحادي عشر من میزانیة الدولة 

    

تسجل نفقات الحسابات الخاصة في الخزینة بالقسم الحادي عشر و نفقات حسابات 

   .أموال المشاركة بالقسم الثاني عشر من میزانیة الدولة

    

   :10الفصل 

بالعملیات المتعلقة بتنفیذ قانون المالیة وبالعملیات تتولى خزینة الدولة القیام 

   .الخاصة بالخزینة و المنصوص علیھا بمجلة المحاسبة العمومیة



6

    

   :11 الفصل 

یتم بمقتضى قانون المالیة رصد الإعتمادات حسب الأقسام و الأبواب وذلك 

في بالنسبة إلى نفقات التصرف و نفقات التنمیة و نفقات الحسابات الخاصة 

الخزینة، و یجمع باب المیزانیة جملة الإعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئیس 

   .إدارة

    

   .كما یمكن بمقتضى قانون المالیة رصد الإعتمادات حسب برامج و مھمات

    

و تشمل البرامج الإعتمادات المخصصة لعملیة أو لمجموعة متناسقة من العملیات 

   .تحقیق أھداف محددة و نتائج یمكن تقییمھاالموكولة إلى كل رئیس إدارة قصد 

    

و تشمل المھمات مجموعة من البرامج تساھم في تجسیم خطة ذات مصلحة 

   .وطنیة

    

   .تحدد المھمات و البرامج بمقتضى أمر

    

و تكتسي نفقات ھذا الباب الصبغة . یفتح باب خاص بالدین العمومي أصلا و فائدة

ضافیة عند الاقتضاء على موارد خزینة الدولة و التقدیریة و تسدد النفقات الإ

   .تحتسب ضمن قانون غلق المیزانیة
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یفتح باب خاص للنفقات الطارئة و النفقات التي یتعذر توزیعھا عند الاقتراع 

   .علیھا و یتم توزیع ھذه الإعتمادات خلال السنة بمقتضى أمر

    

   :12الفصل 

       

قسم حسب نوعیتھا بالفصول و الفقرات والفقرات توزع الإعتمادات المرسمة بكل 

   .الفرعیة و الغرض الذي أعدت لھ و ذلك وفق تبویب یضبط بأمر

    

   :13الفصل 

تنقسم الإعتمادات المتعلقة بمصاریف التنمیة إلى اعتمادات برامج واعتمادات 

   .تعھد و اعتمادات دفع

    

لتي یمكن للدولة الشروع فیھا إن إعتمادات البرامج تعین البرامج او المشاریع ا

خلال سنة مع ضبط مبلغھا الجملي و ینبغي أن تسمح ھذه الإعتمادات بالتعھد 

بمصاریف تتعلق بانجاز مشروع كامل أو جزء واضح منھ یمكن استغلالھ بدون 

   .إضافة

    

غیر أنّ إعتمادات البرامج لا تلزم الدولة إلاّ في حدود اعتمادات التعھد المفتوحة 

   .تضى قانون المالیةبمق

    

وتوضع اعتمادات التعھّد تحت تصرّف الآذن بالدفع لیتسنّى لھ التعھّد بالمصاریف 

   .اللازمة لتنفیذ الرصود المنصوص علیھا بقانون المالیة
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وتستعمل اعتمادات الدفع لإصدار أذون بالدفع بالنسبة للمبالغ المحمولة على كاھل 

   .ات التعھّد المتعلقة بھاالدولة وذلك في نطاق اعتماد

    

   :14الفصل 

إن اعتمادات التعھد مسترسلة المفعول بدون تحدید في المدّة و یمكن نقلھا من عام 

إلى آخر إلى أن تلغى عند الاقتضاء و إن اعتمادات الدفع التي لم یقع استعمالھا 

   .والیةعند ختم میزانیة الدولة تلغى و یمكن فتحھا من جدید بعنوان السنة الم

    

   :15الفصل 

ان المقابیض ترسم في الحسابات بجملتھا بدون مقاصة بالمصاریف كما لا یمكن 

لرؤساء الإدارات الترفیع في مقادیر الإعتمادات المفتوحة بمیزانیة الدولة بأي 

   .مورد خاص

    

   :16الفصل 

ض تستعمل جملة الموارد لتسدید جملة المصاریف، غیر انھ یمكن استعمال بع

   .الموارد لتسدید بعض المصاریف بواسطة صنادیق الخزینة و الصنادیق الخاصة

      

و علاوة عن ذلك یقع توظیف بعض موارد القروض الخارجیة لتمویل مشاریع 

التنمیة في صیغة موارد تستعمل مباشرة كنفقات وتكتسي ھذه النفقات صبغة 

   .ار من وزیر المالیةوتقع كل زیادة في ھذه النفقات بمقتضى قر. تقدیریة
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  الباب الثاني

  میزانیات المؤسسات العمومیة

   17الفصل 

تتمتع المؤسسات العمومیة بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتخضع لأحكام 

ھذا القانون الأساسي وأحكام مجلة المحاسبة العمومیة إلا ما تستثنیھ القوانین 

   .الخاصة بھا 

    

    :18الفصل 

وة على نفقات المؤسسات العمومیة المسددة مباشرة ضمن میزانیة الدّولة علا

تخصص لكل مؤسسة عمومیة میزانیة مستقلة تتكون من عنوان أول وعنوان 

   .ثان

    

یتضمن العنوان الأول نفقات التصرف والموارد الاعتیادیة التي تشمل المداخیل 

   .ضاء من میزانیة الدّولةالذاتیة ومنح الاستغلال التي تسند لھا عند الاقت

    

یتضمن العنوان الثاني نفقات التنمیة وموارد التنمیة بما في ذلك منح التجھیز 

   .المسندة عند الاقتضاء من میزانیة الدّولة 

    

   .تلحق میزانیات المؤسسات العمومیة ترتیبیا بمیزانیة الدّولة 

    



10

ة على أن تنحصر جملة تكتسي میزانیة المؤسسة العمومیة الصبغة التقدیری

المصاریف المأذون بدفعھا في حدود مبلغ المقابیض الحاصلة فعلیا بالنسبة إلى 

ویمكن خلال السنة تنقیح میزانیة المؤسسة العمومیة قبضا . كل مؤسسة عمومیة

وصرفا بقرار من سلطة الإشراف داخل كل عنوان بالنسبة إلى المؤسسات التي 

   .ولةتنتفع بمنحة من میزانیة الد

ینقل فائض الموارد المسجل عند ختم السنة إلى میزانیة المؤسسة للسنة الموالیة 

ویستعمل حسب نفس الإجراءات المتعلقة بتوزیع میزانیة المؤسسة والمنصوص 

   . من ھذا القانون33علیھا بالفصل 

    

  الباب الثالث

  صنادیق الخزینة

    :19الفصل 

 الخاصة في الخزینة وحسابات أموال تشتمل صنادیق الخزینة على الحسابات

   .المشاركة وتفتح ضمن دفاتر أمین المال العام  

تمكن الحسابات الخاصة في الخزینة من توظیف مقابیض لتمویل عملیات معینة 

   .تھم بعض المصالح العمومیة 

   .تحدث الحسابات الخاصة في الخزینة وتلغى بمقتضى قانون المالیة

المبالغ التي یدفعھا الأشخاص المادیون والذوات المعنویة تمثل أموال المشاركة 

   .بعنوان المساھمة في تمویل بعض العملیات ذات مصلحة عمومیة

ترصد ھذه المقابیض ضمن حسابات أموال المشاركة التي تفتح وتغلق بقرار من 

   .وزیر المالیة
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    :20الفصل 

ة لنفقات التصرف والتنمیة تستعمل مداخیل صنادیق الخزینة وفق الشروط المتبع

   . من ھذا القانون21لمیزانیة الدّولة مع مراعاة الأحكام الواردة بالفصل 

    

    :21الفصل 

تنحصر جملة المصاریف المتعھد بھا أو المأذون بدفعھا في حدود مبلغ المقابیض 

   .الحاصلة فعلیا بالنسبة لكل صندوق

    

بغة التقدیریة ویمكن الترفیع في تكتسي مقابیض ومصاریف ھذه الصنادیق الص

نفقاتھا خلال السنة بمقتضى قرار من وزیر المالیة في حدود الزیادة المسجلة في 

 .المقابیض

یقع نقل فواضل كل صندوق من سنة إلى أخرى ما لم یتقرر ما یخالف ذلك ضمن 

   .قانون المالیة أو قانون غلق المیزانیة

    

  الباب الرابع

  الصنادیق الخاصة

    :22لفصل ا

یمكن بمقتضى قانون المالیة إحداث صنادیق خاصة لتمویل تدخلات في قطاعات 

معینة ویمكن أن توكل مھمة التصرف فیھا إلى مؤسسات أو ھیاكل مختصة 

.بمقتضى اتفاقیات تبرم مع وزیر المالیة

    ویمكن أن ترصد لفائدتھا اعتمادات من میزانیة الدولة بالإضافة إلى المبالغ 
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.التي یتم استرجاعھا أو التي یمكن توظیفھا لفائدتھا

    ویتم استعمال ھذه الموارد حسب برامج تضبط طبقا للتشاریع والتراتیب 

.الجاري بھا العمل

.   وتنقح وتلغى ھذه الصنادیق بمقتضى قانون المالیة

  

  العنوان الثاني

والاقتراع علیھ إعداد مشروع قانون المالیة والنظر فیھ

الباب الأولّ

  إعداد مشروع قانون المالیة

    

   : 23 الفصل  

یضبط رؤساء الإدارات التقدیرات السنویة لنفقات المصالح التابعة لھم ویوجھونھا 

.إلى وزارة المالیة قبل نھایة شھر ماي من كل سنة

 یدرس وزیر المالیة ھذه الاقتراحات ویضم إلیھا تقدیرات المداخیل ویعد      

.وع قانون المالیةمشر

 ینظر مجلس الوزراء في ھذا المشروع الذي یضبطھ رئیس الجمھوریة في     
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صیغتھ النھائیة ثم یعرض على مجلس النواب ومجلس المستشارین في أجل 

أقصاه الیوم الخامس والعشرون من شھر أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تنفیذ 

.قانون المالیة المعروض

   : 24الفصل 

 یتم ضبط تقدیرات الموارد من قبل وزیر المالیة حسب أصناف المداخیل وذلك 

في إطار التوازن الاقتصادي للسنة المعنیة ویتم ضبط تقدیرات النفقات على 

أساس حاجیات التصرف المنتظرة لمختلف المصالح ونسق إنجاز مشاریع 

.وبرامج التنمیة

   : 25الفصل 

:یكون مشروع قانون المالیة مرفوقا بـ 

 ـ تقریر حول میزانیة الدولة في إطار التوازن الاقتصادي والمالي العام 1

ویتضمن خاصة تحلیلا لتطور الموارد والنفقات حسب نوعیتھا،

 ـ مذكرات خاصة بشرح نفقات كل باب حسب نوعیتھا وكذلك حسب البرامج 2

والمھمات التي یتمّ اعتمادھا،

 ـ كل الوثائق التي من شأنھا أن تفید مجلس النواب ومجلس المستشارین عند 3

.دراسة مشروع قانون المالیة
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    :26الفصل 

   :یتضمن مشروع قانون المالیة أحكاما تتعلق 

   . بالترخیص في استخلاص الموارد العمومیة وبتحدید مبلغھا الجملي   -

ت التصرف ونفقات التنمیة وبتحدید  بضبط الوسائل والطرق المتعلقة بنفقا   -

مبلغھا الأقصى المفتوح لفائدة میزانیة الدّولة ومیزانیات المؤسسات العمومیة مع 

   .مراعاة الأحكام الخاصة بالإعتمادات ذات الصبغة التقدیریة

   . بتعبئة الموارد الجبائیة وغیر الجبائیة وبضبط الإجراءات المالیة   -

   .ة في الخزینة والصنادیق الخاصة وتنقیحھا أو إلغائھا بإحداث الحسابات الخاص-

 بضبط المبلغ الأقصى لمنح ضمان الدّولة والمبلغ الأقصى لقروض    -

   .الخزینة

   . بالترخیص في الاقتراضات والالتزامات لفائدة الدّولة    -

   :كما یتضمن مشروع قانون المالیة جداول تفصیلیة تتعلق بتوزیع 

   .یة الدّولة صنفا صنفا وفصلا فصلا موارد میزان   -

 نفقات میزانیة الدّولة بابا بابا وقسما قسما مع ضبط اعتمادات البرامج -

   .واعتمادات التعھد واعتمادات الدفع بالنسبة لنفقات التنمیة

 موارد ونفقات المؤسسات العمومیة وموارد ونفقات الحسابات الخاصة في -

   .الخزینة 

   : 27الفصل 

مجلس النواب في مشروع قانون المالیة خلال فترة لا تتجاوز ستة أسابیع ینظر 

.من تاریخ عرضھ علیھ

 یعلم رئیس مجلس النواب فورا رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس المستشارین    
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ویكون الإعلام مرفقا بالنص . بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالیة

.المصادق علیھ

لمستشارین النظر في مشروع قانون المالیة المصادق علیھ من  ینھي مجلس ا   

قبل مجلس النواب في أجل أقصاه عشرة أیام من تاریخ إحالتھ وفقا للفقرة الثانیة 

.من ھذا الفصل

 إذا صادق مجلس المستشارین على مشروع قانون المالیة المعروض علیھ من   

المستشارین إلى رئیس قبل مجلس النواب دون تعدیل، یحیلھ رئیس مجلس 

الجمھوریة لختمھ ویعلم بذلك رئیس مجلس النواب ویكون الإعلام مرفقا بالنص 

.المصادق علیھ

   : 28الفصل 

إذا لم یصادق مجلس المستشارین في الأجل المنصوص علیھ بالفقرة الثالثة من 

ي  من ھذا القانون یحیل رئیس مجلس النواب مشروع قانون المالیة الذ27الفصل 

 دیسمبر 31صادق علیھ مجلس النواب إلى رئیس الجمھوریة في أجل أقصاه 

.لختمھ

 وفي صورة مصادقة مجلس المستشارین على مشروع قانون المالیة مع إدخال    

تعدیلات علیھ یحیل رئیس مجلس المستشارین المشروع فورا إلى رئیس 

لحالة باقتراح من ویتم في ھذه ا. الجمھوریة ویعلم بذلك رئیس مجلس النواب

الحكومة تكوین لجنة مشتركة متناصفة من بین أعضاء المجلسین تتولى في أجل 
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.ثلاثة أیام إعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف توافق علیھ الحكومة

 وفي صورة اعتماد نص موحد یعرض فورا على مجلس النواب للبت فیھ     

. یمكن تعدیلھ إلا بموافقة الحكومةنھائیا في أجل ثلاثة أیام على أنھ لا

 یحیل رئیس مجلس النواب إلى رئیس الجمھوریة للختم وحسب الحالة     

مشروع قانون المالیة الذي صادق علیھ المجلس دون قبول التعدیلات أو 

 31وتتم الإحالة في أجل أقصاه . المشروع المعدل في صورة مصادقتھ علیھ

.دیسمبر

وصل اللجنة المشتركة المتناصفة إلى نص موحد في ذلك الأجل  أما إذا لم تت    

فإن رئیس مجلس النواب یحیل مشروع القانون الذي صادق علیھ المجلس إلى 

   . دیسمبر لختمھ31رئیس الجمھوریة في أجل لا یتجاوز 

  الباب الثاني

  النظر في مشروع قانون المالیة والاقتراع علیھ

    

  : 29الفصل 

على قانون المالیة حسب نفس الطرق المتبعة بالنسبة إلى القوانین یتم الاقتراع 

:العادیة مع مراعاة التدابیر التالیة 

یجرى الاقتراع على تقدیرات المصاریف حسب الأجزاء والأبواب بالنسبة . 1
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إلى میزانیة الدولة،

 یجرى الاقتراع على تقدیرات المقابیض بالنسبة إلى كل عنوان من میزانیة. 2

الدولة،

بالنسبة إلى الحسابات الخاصة في الخزینة یتم الاقتراع على جملة المقابیض . 3

بالنسبة إلى كل حساب،

بالنسبة إلى المؤسسات العمومیة یتم الاقتراع على جملة الموارد وجملة النفقات .4

المقترحة بالنسبة إلى كل باب،

   .نون المالیةیجرى اقتراع جملي ونھائي على مجموع أحكام قا. 5

    

   :30الفصل 

لا یمكن عرض أي فصل إضافي ولا أي تنقیح لمشروع قانون المالیة أن لم یكن 

یرمي الى إلغاء مصروف من المصاریف أو الحط منھ أو إحداث مورد من 

   .الموارد أو الزیادة فیھ

     و كل عرض لمصاریف جدیدة یجب أن یكون مصحوبا باقتراح مورد مقابل 

   .صاد مساو في بقیة المصاریفأو اقت

   .     وإن الفصول الإضافیة والتقیحات المخالفة لھاتھ الأحكام تلغى وجوبا
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   : 31الفصل 

یتم بمقتضى أمر توزیع الاعتمادات المقترع علیھا حسب الأقسام والفصول 

.بالنسبة إلى نفقات العنوان الأول والعنوان الثاني لمیزانیة الدولة

.مكن ضمن ھذا الأمر إدخال أي تغییر على الاعتمادات المقترع علیھا ولا ی   

   : 32 الفصل    

یتم بالنسبة إلى نفقات التصرف توزیع اعتمادات كل فصل بین الفقرات بقرار من 

وزیر المالیة ویتم توزیع اعتمادات كل فقرة بین الفقرات الفرعیة بقرار من رئیس 

.الإدارة

فقات التنمیة یتم توزیع اعتمادات التعھد بین الفقرات والفقرات  وبالنسبة إلى ن    

الفرعیة بقرار من وزیر المالیة وتوزع اعتمادات الدفع لكل فصل بین الفقرات 

.والفقرات الفرعیة بقرار من رئیس الإدارة

   : 33 الفصل     

 لفائدة یتم توزیع الاعتمادات المتعلقة بنفقات التصرف المرصودة بقانون المالیة

المؤسسات العمومیة حسب الحالة على مستوى الفصول أو على مستوى الفصول 

والفقرات بقرار من سلطة الإشراف وذلك حسب نسبة تغطیة الموارد الذاتیة 

.للمؤسسة المعنیة لنفقات التصرف الخاصة بھا

 وتضبط ھذه النسبة وطرق احتسابھا بمقتضى أمر مع مراعاة القوانین الخاصة    
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.ببعض أصناف المؤسسات العمومیة

 ویتم بمقرر من مدیر المؤسسة توزیع الاعتمادات المذكورة على مستوى    

.الفقرات والفقرات الفرعیة أو على مستوى الفقرات الفرعیة حسب الحالة

 وبالنسبة إلى نفقات التنمیة یتم توزیع اعتمادات التعھد المرصودة بقانون    

ؤسسات العمومیة حسب الفقرات والفقرات الفرعیة بقرار من المالیة لفائدة الم

وزیر المالیة ویتم بقرار من سلطة الإشراف توزیع اعتمادات الدفع لكل فصل بین 

.الفقرات والفقرات الفرعیة

 كما یتم بقرار من سلطة الإشراف توزیع موارد المؤسسات العمومیة فصلا     

.مدیر المؤسسةوتوزع بین الفقرات بمقرر من . فصلا

 وفي جمیع الحالات یتم توزیع موارد ونفقات المؤسسات العمومیة حسب     

.تبویب یضبطھ وزیر المالیة

   : 34 الفصل     

توزع نفقات صنادیق الخزینة والمنح المسندة لفائدة الصنادیق الخاصة في مستوى 

   .لیةالفصول والفقرات والفقرات الفرعیة بمقتضى قرار من وزیر الما

    

  العنوان الثالث

  تنفیذ میزانیة الدولة و غلقھا



20

    

  الباب الأول

  تنفیذ میزانیة الدولة

    

    :35الفصل 

یمكن أن یتم بمقتضى أمر نقل اعتماد من باب الى أخر إذا كان ھذا النقل 

یستوجبھ تحویر حكومي أو إداري و على شرط أن لا یترتب علیھ تغییر في نوع 

   .وزیع الإعتمادات فصلا فصلا المصاریف أو في ت

    

   : 36الفصل 

یمكن تحویل اعتمادات بین الأقسام داخل كل من الجزء الأوّل والجزء الثالث من 

من الاعتمادات المرصودة بكل قسم غیر أنھ لا % 2كل باب وذلك في حدود 

.یجوز إجراء تحویل اعتمادات إلى قسم التأجیر العمومي

.مادات بین فصول كل قسم من نفس الباب كما یمكن تحویل اعت   

. وتتم عملیات التحویل المشار إلیھا بمقتضى أمر  

  : 37 الفصل   

یجوز بالنسبة إلى نفقات التصرف تحویل اعتمادات من فقرة إلى فقرة داخل نفس 

الفصل بمقتضى قرار من وزیر المالیة وتحویل اعتمادات من فقرة فرعیة إلى 

.اخل نفس الفقرة بمقتضى قرار من رئیس الإدارةفقرة فرعیة أخرى د
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 كما یجوز بالنسبة إلى نفقات التنمیة تحویل اعتمادات التعھد بین الفقرات    

والفقرات الفرعیة داخل كل فصل بقرار من وزیر المالیة وتحویل اعتمادات الدفع 

.بقرار من رئیس الإدارة

   : 38الفصل 

 بمیزانیات المؤسسات العمومیة من فصل إلى یتم تحویل الاعتمادات المرصودة

فصل ومن فقرة إلى فقرة ومن فقرة فرعیة إلى فقرة فرعیة أخرى بقرار من 

وزیر المالیة أو بقرار من سلطة الإشراف أو بمقرر من مدیر المؤسسة حسب 

 من ھذا 33الصیغة المتبعة عند التوزیع الأول للاعتمادات والمحددة بالفصل 

   .القانون

    :39صل الف

   .یرخص وزیر المالیة في تحویل الإعتمادات داخل كل حساب خاص بالخزینة

    

   :40الفصل 

    

لا یمكن نقل أو تحویل اعتمادات التعھد والدفع ذات الصبغة التقدیریة الى مثیلاتھا 

   .ذات الصبغة المحدودة 
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    :41الفصل 

 من باب المصاریف الطارئة یمكن بمقتضى أمر فتح اعتماد تكمیلي یقع اقتطاعھ

وذلك لفائدة أبواب أخرى من أبواب میزانیة الدّولة قصد مجابھة مصاریف طارئة 

   .ومستعجلة 

    

   : 42الفصل 

فتح اعتمادات إضافیة تتجاوز المبالغ " أمر التسبقات"یمكن بمقتضى أمر یدعى 

ة متأكدة المرسمة بباب النفقات الطارئة وذلك في حالة حدوث كوارث أو لضرور

.تقتضیھا المصلحة الوطنیة

 ویجب أن تتم المصادقة على تلك الاعتمادات الإضافیة بمقتضى قانون مالیة    

تكمیلي یقع عرضھ حالا على موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارین حسب 

.نفس الشروط المتعلقة بقانون المالیة

   : 43 الفصل     

نون المالیة خلال السنة المالیة وتصدر في یجوز إدخال تنقیحات أخرى على قا

شأنھا قوانین مالیة تكمیلیة تعرض على مصادقة مجلس النواب ومجلس 

   .المستشارین حسب نفس الشروط المتعلقة بقانون المالیة
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    :44الفصل 

یقع تنفیذ العملیات المالیة المتعلقة بالدّولة والمؤسسات العمومیة التي لھا میزانیة 

ة ترتیبیا بمیزانیة الدّولة والحسابات الخاصة في الخزینة حسب نظام ملحق

   .التصرف مع مراعاة الأحكام الخاصة التي تضمنھا ھذا القانون

    

  الباب الثاني

  غلق میزانیة الدولة

    :45الفصل 

یتضمن مشروع قانون غلق میزانیة الدّولة المبلغ النھائي للموارد المستخلصة 

الواقعة خلال التصرف ویلغى الاعتمادات الباقیة ویرخص ولأذون المصاریف 

في نقل نتیجة السنة الى الحساب القار لتسبقات الخزینة بعد طرح المبالغ الباقیة 

   .من المداخیل ذات الاستعمال الخاص 

    

    :46الفصل 

یقوم وزیر المالیة بإعداد مشروع قانون غلق میزانیة الدولة على قاعدة الحسابات 

صة التي یلزم بتقدیمھا الاذون بالدفع في خصوص عملیاتھم المتعلقة الخا

بالمصاریف وحسابات التصرف المقدمة من طرف المحتسبین العمومیین بعد 

   .عرضھا على دائرة المحاسبات 

    

    :47الفصل 

تحرر جداول في العملیات المنصوص علیھا بمشروع قانون غلق میزانیة الدولة 

   :تبیّن ما یلي 
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 التقدیرات الأصلیة والترخیصات الجدیدة والدفوعات موزعة حسب الأبواب -1

   .والأقسام والفصول بالنسبة لمصاریف میزانیة الدّولة والمیزانیات الملحقة

 التقدیرات الأصلیة والتنقیحات والاستخلاصات موزعة حسب الأبواب -2

   .والفصول بالنسبة لمقابیض نفس المیزانیات 

ین المبلغ الجملي لتقدیرات المقابیض والمصاریف وعند الاقتضاء  المقارنة ب-3

التنقیحات المدخلة علیھا من جھة والإنجازات من جھة أخرى بالنسبة لكل میزانیة 

   .مؤسسة عمومیة ولكل حساب خاص في الخزینة 

 إنجازات حسابات أموال المشاركة على مستوى الموارد والنفقات،-4

   .دیق الخاصة على مستوى الموارد والنفقات إنجازات الصنا- 5    

    

    :48الفصل 

یقع الاقتراع على مشروع قانون غلق میزانیة الدولة حسب نفس الشروط المبینة 

   .بالنسبة لمشروع قانون المالیة

    

    :49الفصل 

 1960 لسنة 1ألغیت جمیع الاحكام المخالفة لھذا القانون وخاصة القانون عدد

    .1960ارس  م12المؤرخ في 

ینشر ھذا القانون بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة وینفذ كقانون من قوانین 

   .الدّولة


